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638769 ‐ ماذا تفعل إذا علمت أن والدها كان يطفّف ف الميزان؟

السؤال

والدي كان يعمل ف تجارة السر وكان يبيع السر بوزن ناقص(كل عشرة كيلو ينقص منهن١٥٠غ )وهو يعلم بهذا النقص

مبررا ذلك تعويض مايتم هدره من مادة السر خلال عملية البيع والشراء ولايمن احصاء من باعهم السر لإرجاع الحقوق

إليهم...

وأريد أن أكفر عن ذنب والدي دون علمه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

التطفيف بالميزان من البائر، سواء كان ذلك بالزيادة عند الأخذ من الناس، أو بالنقص عند إعطائهم حقوقهم. وقد توعد اله

مزَنُوهو وا مالُوهذَا كافُونَ * وتَوسالنَّاسِ ي َلتَالُوا عذَا اكا الَّذِين * ينفّطَفلْمل ليالمطففين بأشد الوعيد، فقال سبحانه: (و تعال

يخْسرونَ * ا يظُن اولَٰئكَ انَّهم مبعوثُونَ * ليوم عظيم * يوم يقُوم النَّاس لربِ الْعالَمين) المطففين/ 6-1.

كما أنه يدخل ف الغش حيث يوهم الزبون أن وزنه كذا وهو دون ذلك، وف الحديث: (من غشنا فليس منا) رواه مسلم (101).

وهذا من البائر كما ذكره أهل العلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"فمن أت بالبائر لم يستحق هذا الدخول المطلق [أي : دخول الجنة] الذي لا عذاب قبله، ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام:

(من غشنا فليس منا)" انته من "تقريب فتاوى ابن تيمية" (1/ 615).

والبائر لابد فيها من توبة نصوح ليرفع اله عنه الإثم، وإن ارتبط بها حق من الحقوق، لزم معه رد تلك الحقوق كشرط للتوبة.

وقد سبق بيان ذلك فيرجع إليه (264534) (289765).

وتبرير النقص بأنه "تعويض عن الهدر" لا يسقط حق المشتري إذا لم ين عل علم وموافقة مسبقة بذلك عند الشراء، حيث

يجب أن يون الوزن دقيقاً، وأي نقص متعمد فهو من الغش.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/638769/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%81%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
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ثانياً:

ِرد ه توبةً صادقة، وأن يحرص علال خذت بغير حق: أن يتوب إلمن كانت عنده مظالم للناس، أو أموال ا الواجب عل

الوصول إليهم، وجب عليه أن يجتهد ف ؛ فإن قدر علًذلك سبي أهلها، أو طلب المسامحة منهم، ما استطاع إل الحقوق إل

لقَب هلَيا اِهدوفَلْي هالم وا هضرع ن؛ ميهخ ٌةمظْلم نْدَهع انَتك نه عليه وسلم: (مال صل حقوقهم، لقول النب ِاستحلالهم ورد

لمع لَه ني نْ لَماو ،هباحص طعاو نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهنْ كا ،مهدِر و دِينَار يهف لقْبي  ،ةاميالْق موي هلَيا تانْ يا

صالح اخذَ من سيِىاتِ صاحبِه فَحملَت علَيه) رواه البخاري (2440).

فمن أمن الوصول إليه من الأشخاص الذين تم إنقاص الوزن عليهم: فيجب إرجاع الحق لهم بتقدير ما تم إنقاصه منهم،

وإرجاعه إليهم بأي حيلة وطريقة، دون لزوم إخبارهم بأنه عوض عما تم إنقاصه منهم، وإن لم يمن معرفتهم والوصول إليهم،

فإنه يتصدَّق بمقدار يغلب عل الظن أنه يعادل المال المأخوذ بغير حق، بنية أنه عن أصحاب الحقوق المجهولين. فإذا ظهر

أحدهم يوما وطالب بحقه، يعط حقه.

قال النووي رحمه اله:

"إن كانت المعصية قد تعلق بها حق مال كمنع الزكاة والغصب والجنايات ف أموال الناس: وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه

بأن يؤدي الزكاة، ويرد أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل المستحق فيبرئه، فإن مات سلّمه إل وارثه،

فإن لم ين له وارث، وانقطع خبره، رفعه إل قاض ترض سيرته وديانته.

فإن تعذّر، تصدّق به عل الفقراء بنية الضمان له إن وجده" انته من "روضة الطالبين" (11/246).

ثالثاً:

إذا قام شخص ‐غير من أخذ المظالم بغير حق‐ برد تلك المظالم، سقط جانب رد الحقوق عنه، وبق عليه التوبة فيما بينه

وبين اله؛ لأن ما فعله كبيرة تلزم منها التوبة.

وقد نص أهل العلم عل أن قضاء الديون ورد المظالم عن الغير يصح إذا تفل به متبرع من ماله، ولم يشترطوا نية من عليه

الحق، أو رضاه؛ إذ المقصود إيصال الحقوق إل أهلها وتبرئة ذمة المديون. كما ثبت أن النب صل اله عليه وسلم كان إذا

أت برجل متوف عليه دين سأل: "هل ترك لدينه من قضاء؟" فان لم يوجد له وفاء لم يصل عليه، حت قال أبو قتادة الأنصاري

رض اله عنه: "هما عل يا رسول اله"، فصل عليه النب صل اله عليه وسلم.

 قال الشيرازي رحمه اله:

"ويصح الضمان، من غير رضا المضمون عنه؛ لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه، جاز ضمان ما عليه من غير رضاه"
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انته من "المهذب ف فقه الإمام الشافع ‐ الشيرازي" (2/ 147).

وقال شمس الدين ابن قدامة رحمه اله:

"ولا يعتبر رضا المضمون عنه. لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه لو قض الدين عنه بغير إذنه ورضاه، صح؛ فذلك إذا ضمن عنه، وقد

.(13/ 21 ت الترك) "بيرمن "الشرح ال قتادة" انته دل عليه حديث أب

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"يصح ضمان ما ف الذمة بغير إذن المضمون عنه" انته من "مجموع الفتاوى" (29/ 546).

وعليه: فإنه يجوز رد الحق إل صاحبه ولو من غير من ظلمه.

ولن نظرا لما ذكرتيه من تعذر احصاء هؤلاء الناس الذين باعهم والدك ، فلا يظهر لنا وجود طريقة يمنك فيها التفير عما

قام به والدك.

وليس أمامك إلا أن تستمري بنصحه وتنبيهه إل عظم الأمر الذي فعله وأنه من كبائر الذنوب وماحق لبركة الرزق وموجب

للعقوبة، وأنه يلزمه التوبة النصوح والعزم عل عدم العودة إل ذلك مرة أخرى ، ومن تمام توبته: أن يجتهد ف التصدق عن

أصحاب الحقوق بقدر ما يغلب عل ظنه أنه أنقص من حقهم.

ولمزيد فائدة ينظر الفتاوى التالية ف الموقع: (295840) (43017) (264534) (289765).

واله أعلم
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